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رسالة مؤرخة ٣ آذار/مارس ٢٠٠٣ موجهة إلى رئيس مجلس الأمن مـن رئيـس 
لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن مكافحــــة 

  الإرهاب 
أكتــب إليكــم بالإشــارة إلى رســــالتي المؤرخـــة ١٣ تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر ٢٠٠٢ 

 .(S/2002/1256)

ـــذي قدمتــه بولنــدا تنفيــذا  تلقـــت لجنـــة مكافحـــة الإرهـاب التقريـر المرفـق الثـالث ال
للفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وسأغدو ممتنا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن وثـائق 
مجلس الأمن. 

(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمن 
المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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مرفق الرسالة المؤرخة ٣٠ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣ الموجهـة إلى رئيـس لجنـة 
مجلس الأمن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـة الإرهـاب 

  من الممثل الدائم لبولندا لدى الأمم المتحدة 
ردا على رسالتكم المؤرخة ٣٠ تشرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢، يشـرفني أن أقـدم نيابـة 
عـن حكومـتي طيــــه إلى لجنــــة مكافحـــة الإرهـاب التقريـر التكميلـي الثـاني للتقريـر المقــدم إلى 
لجنـة مكافحـة الإرهـاب في ٢١ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١، بشــأن التدابــير الــتي اتخذــا 
جمهوريـة بولنـدا لتنفيـذ أحكـام القـــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) المــؤرخ ٢٨ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١ 

(انظر الضميمة). 
وأرجــو أن ألفــت انتبــاهكم إلى أن الفقــرات المســتخدمة في هــذا التقريــــر تحيـــل إلى 

الفقرات التي وردت فيها أسئلة أو طلبات محددة في رسالتكم المذكورة آنفا. 
وحكومتي على أتم الاستعداد لتزويد اللجنة بما يلـزم مـن معلومـات إضافيـة إذا طلبـت 

منها اللجنة ذلك ولمساعدة اللجنة في تقييم تنفيذ القرار. 
وسأغدو ممتنا لو تفضلتم بتعميــم نـص هـذه الرسـالة والمعلومـات الـواردة في الضميمـة 

بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) يانوس إستانسكي 
السفير 
الممثل الدائم 
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 ضميمة 
التقرير التكميلي الثاني المقدم من بولندا إلى لجنة مكافحة الإرهــاب بشـأن تنفيـذ 

  القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)* 
 الفقرة ١ - تدابير التنفيذ 

الفقرة ١-٢ 
تبدي حكومة جمهورية بولندا ترحيبها بالتعليقات التي أبدـا لجنـة مكافحـة الإرهـاب 
في هذا الصدد. وقد أكد إجراء المزيد من الدراسة للأحكـام القانونيـة النـافذة في بولنـدا بشـأن 
تقديم المساعدة والتسهيل فيمـا يتعلـق بمحاولـة لارتكـاب جريمـة أن المخـاوف الـتي أبدـا عـدة 

دول في هذا الصدد قد يكون لها أسباب تبررها. 
وإضافة إلى الأعمال المنجزة فيما يتعلـق بالمصادقـة علـى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل 
الإرهـاب، جـرى مزيـد مـن النظـر في إدخـال تعريـف صريـح �للعمـل الإرهـــابي� في القــانون 
الجنائي مشفوعا بالعقوبات ذات الصلة لارتكاب هـذا العمـل وتوفـير الأمـوال لارتكابـه. وقـد 
أدرك المفتش العام للمعلومات المالية فعلا أن هذا الترابط شديد الأهميـة لسـد الثغـرات الممكنـة 

في الأحكام القانونية سعيا لمعالجة المشكلة بقدر أكبر من الفعالية. 
ولمَّا كانت التعديـلات علـى القـانون الجنـائي لا تـزال قيـد نظـر مجلـس النـواب (تتـولى 
ذلك لجنــة خاصـة)، فـإن وزارة الشـؤون الخارجيـة، بالتعـاون مـع وزارة العـدل ووزارة الماليـة، 

سترصد التدابير الرامية إلى معالجة المسائل التي أثارا لجنة مكافحة الإرهاب في تعليقاا. 
وقد دخلت عملية المصادقة على الاتفاقية طورها النــهائي. وقـد اعتمـد مجلـس النـواب 
مشروع القانون الذي يخول لرئيس جمهورية بولندا المصادقـة علـى الاتفاقيـة ويخضـع المشـروع 
في الوقـت الراهـن للإجـراءات المتبعـة في مجلـس الشـيوخ. ومـن المنتظـر أن يقـر البرلمـان القـانون 

عما قريب وبعد أن يدخل حيز النفاذ، سيمضي الرئيس قدما في المصادقة على الاتفاقية. 
وتـود الحكومـة أن تؤكـد أنـه حـال تصديـق بولنـدا علـى الاتفاقيـة، ســـتصبح المــادة ٢ 
ـــة لبولنــدا وســتصبح جميــع أعمــال المســاعدة مخالفــة  نـافذة المفعـول كجـزء مـن القوانـين المحلي
للقانون. أما فيما يتعلق بربط أفعال المساعدة بعقوبـات ومسـتوى العقوبـات فينبغـي أن يؤخـذ 

في الحسبان ما يلي: 
 

 
 

توجد الضمائم في ملف لدى الأمانة ويمكن الاطلاع عليها.  *
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وفقا للمادة ١٨ من القـانون الجنـائي، يقـع أي شـخص يقـوم، بنيـة ارتكـاب شـخص  -
آخر لعمل محظـور، بتسـهيل ارتكـاب هـذا العمـل بسـلوكه، لا سـيما بتوفـير الأداة أو 
وسـائل النقـل أو تقـديم الإرشـادات أو المعلومـات، تحـت طائلـة المسـاعدة والتســـهيل. 
وإضافة إلى ذلك يقع أيضا كل من يقوم، متصرفا خلافا لواجب قانوني محدد يقتضـي 
منـع العمـل المحظـور، بتيسـير ارتكابـه مـن قبـل شـخص آخـر مـن خـــلال إغفالــه لهــذا 

الواجب، تحت طائلة المساعدة والتسهيل. 
تنـص المـادة ١٩ مـــن القــانون الجنــائي علــى أن تصــدر المحكمــة الحكــم فيمــا يتعلــق  -
بالمسـاعدة والتســـهيل في حــدود العقوبــات المقــررة لارتكــاب الجريمــة، ممــا يعــني أن 
مستوى العقوبة ســيرن بالعقوبـة المنصـوص عليـها في القـانون للجرائـم نفسـها، وهـو 
أمـر ينطبـق علـى خصـائص الأعمـال الإرهابيـة، ويكـون تحديـد مسـتوى العقوبـــة مــن 
اختصاص المحكمة، مع مراعاة جميع ملابسات القضية ذات الصلة، بمـا في ذلـك مـدى 

خطورة الجريمة. 
 

الفقرة ١-٣  
أقـر البرلمان في ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ القانون الذي يعدل القانون الصـادر في ١٦ 
تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ بشـأن منـع دخـول الأمـوال المتأتيـة مـن مصـادر غـير مشـروعة أو 

مجهولة في المعاملات المالية. ودخل القانون حيز النفاذ في ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢. 
ووفقا للتعديل، أصبح العنوان الحالي للقـانون هـو: �منـع دخـول الأمـوال المتأتيـة مـن 
مصادر غير مشروعة أو مجهولة في المعاملات المالية ومنع تمويل الإرهاب�. وهناك نسـخة مـن 
ترجمة النص الموحد مرفقة ذا التقرير. وقـد تختلـف بعـض التعابـير المسـتخدمة في الترجمـة عـن 
المصطلحات التي استعملت في تقـارير سـابقة قدمتـها بولنـدا. ومـع ذلـك، يمكـن اعتبـار النـص 
ـــذه  المرفـق مرجعـا تنظـر فيـه لجنـة مكافحـة الإرهـاب في المسـتقبل. ومـن دواعـي الأسـف أن ه
الترجمة ليست متاحة بعد بالوسائط الإلكترونية. والمواد الثلاثة الأخيرة من ذلك القانون مـواد 

انتقالية تم تضمينها من القانون المعدل. 
 

الفقرة ١-٤ 
قبل دخول التعديلات على القانون المشـار إليـها في الفقـرة ١-٣ حـيز النفـاذ، كـانت 
مكاتب المدعي العام أو مكتب حماية الدولة (وليس �مكتب الادعاء� كمـا ورد في تعليقـات 
لجنة مكافحة الإرهاب) تمارس الصلاحيات التي يقوم ا الآن المفتـش العـام للمعلومـات الماليـة 
وذلك على أساس قانون الإجراءات الجنائيـة. وتملـك الأجـهزة المذكـورة صلاحيـات التحقيـق 

في الجرائم العادية والجرائم التي دد أمن الدولة. 
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وبما أن تعديل القانون الصادر في ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ أصبح نـافذا فعـلا، 
فإن الحكومة تود أن تؤكد أن جميـع الآليـات الـتي أشـارت إليـها لجنـة مكافحـة الإرهـاب (أي 
ـــد عنــد  تجميـد الأصـول والتحقيـق وبـدء الإجـراءات - والـتي تختلـف عـن الاسـتيلاء أو التجري

الإدانة) منصوص عليها في التعديل وقد أصبحت نافذة فعلا. 
 

الفقرة ١-٥ 
تخضـع المسـألة لدراسـة دقيقـة مـن قبـل المفتـش العـام للمعلومـات الماليـة الـذي يشـــاطر 

اللجنة المخاوف التي أثارا بصورة عامة. وستحاط اللجنة علما بنتائج هذا التدقيق. 
 

الفقرة ١-٦ 
تضطلـع بالأنشـطة الخيريـة طائفـة واســـعة النطــاق نســبيا مــن المؤسســات. وهــي قــد 
تشمــــل الجمعيـات والمؤسسـات والهيئـــات الدينيــة وخــلاف ذلــك. ولذلــك فــإن مقتضيــات 
تسجيل هذه الهيئـــات مضمنـــة في صكوك قانونيــــة مختلفـة مثـل قـانون الجمعيـات الصـادر في 
٧ نيسان/أبريل ١٩٨٩ وقانون المؤسسات الصـادر في ٦ نيسـان/أبريـل ١٩٨٤، وفي القوانـين 
المتعلقـة بالكنـائس والاتحـادات الدينيـة أو الاتفاقـات المبرمـــة بــين الحكومــة وهــذه المؤسســات 
الدينيــة. وبصــدد مقتضيــات التســجيل، والمقتضيــات الماليــة والعقاريــة فــإن أحكــــام قـــانون 

الجمعيات ستطبق عليها حسب الاقتضاء. 
ويتضمن قانون الجمعيات مقتضيات عامة تتعلق بالتسـجيل وتخضـع الهيئـات الأخـرى 
لمقتضيات مماثلة. وإنشـاء الجمعيـة رهـين بالتسـجيل في سـجل المحـاكم الوطـني. وتقـوم المحكمـة 
المختصة بالتسجيل، بعد النظر في طلب التسجيل، بإصدار قرار بشأن تسـجيل الجمعيـة عندمـا 
تجـد نظامـها الأساسـي متسـقا مـع الأحكـام القانونيـة وعندمـا يســـتوفي مؤسســوها مقتضيــات 

القانون. 
ويضطلـع بمراقبـة الجمعيـات ممثـــل الحكومــة في المقاطعــة بوصفــها وحــدة في التقســيم 
الإداري لبولنـدا وذلـك في حالـة الجمعيـات في الوحـدات المتمتعـة بـالحكم الـذاتي الإقليمـي، أو 
رئيس الإدارة الإقليمية المختص بمكتـب تسـجيل الجمعيـة المعنيـة في حالـة الجمعيـات الأخـرى. 
والنقطة المهمة هي أن أحكام القانون لا تمس حقوق وصلاحيات المدعين العـامين الناشـئة مـن 

قوانين أخرى. 
أما في حالة المؤسسات، فيمكـن للمدعـين أن يحـددوا الوزيـر المختـص لأغـراض تلـك 

الجمعية الذي يمكنه الاضطلاع بمهام هيئة الرقابة. 
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ويجوز للمحكمة، بناء على طلب من هيئة الرقابة أو المدعي، أن تتخـذ إجـراءات مـن 
بينها حل الجمعية إذا تبين أن نشاطها يشكل انتـهاكا جسـيما أو متكـررا للقـانون أو لأحكـام 
ـــه، إجــراءات عاديــة بشــأن  نظامـها الأساسـي. ويجـوز للمدعـي أن يتخـذ، في نطـاق صلاحيات

انتهاكات القانون التي ترتكبها الجمعية. 
وقد يخضع حق تكويـن الجمعيـات الـذي ينـص عليـه الدسـتور لقيـود تفـرض بموجـب 
القانون فقط وتقتضيها كفالة مصلحة الأمن الوطـني أو النظـام العـام وحمايـة الصحـة العامـة أو 

الأخلاق العامة أو حماية حقوق الأشخاص الآخرين وحريام. 
وينطبق القانون على الأجـانب أيضـا. ويجـوز للأجـانب المقيمـين في أراضـي جمهوريـة 
بولندا تكوين الجمعيات وفقا للأحكام المطبقة علــى المواطنـين البولنديـين. أمـا الأجـانب الذيـن 
يعتـبرون غـير مقيمـين في بولنـدا فيجـوز لهـم الانضمـام إلى الجمعيـات إذا كـــان وضعــهم يتيــح 

ذلك. 
 

الفقرة ١-٧ 
أسفر التحليل الوارد في التقرير السابق بشـأن نطـاق المـادة ١١٣ مـن القـانون الجنـائي 
ـــرار عــن نتــائج إيجابيــة. فجميــع  فيمـا يتعلــــق بمقتضيـات الفقـرة (٢) (بصفـة خاصـة) مـن الق
حـالات السلـــوك الـتي حددـــا الفقــرة ٢ (أ) مــن القــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)، تخضــع للقضــاء 

البولندي ما عدا حالة مرتكبي الانتهاكات الذين اتخذ قرار بتسليمهم. 
 

الفقرة ١-٨ 
وعلى الصعيد الداخلي تنظم القوانين والقواعد التنفيذية الواردة فيها الضوابط المطبقـة 
على امتلاك الأسلحة النارية والمتفجرات واستخدامها داخـل بولنـدا. وتنسـجم هـذه الأحكـام 

مع القوانين الأوروبية. 
 

الأسلحة النارية 
يحدد قانون الأسلحة والذخائر الصادر في ٢١ أيار/مايو ١٩٩٩ مبادئ مفصلة بشـأن 
إصدار تراخيص الأسلحة وحيازة الأسلحة والذخائر وتخزينها والتصرف فيها وإيداعـها ونقـل 
الأسلحة والذخائر عـبر الأراضـي الوطنيـة واسـتيرادها مـن الخـارج وتصديرهـا إليـه كمـا يحـدد 

المبادئ التي تنظم حيازة الأسلحة والذخائر من قبل الأجانب. 
ويخضع الحصـول علـى الأسـلحة الناريـة وحيازـا إلى ترخيـص خـاص يصـدره جـهاز 
الشرطة المختص. ويحـدد القانون الحالات التي لا تمنـح فيـها تراخيـص لأشـخاص لا يسـتوفون 
الشــروط المحــــددة أو الذيــــن أخلـــــوا بالشــروط والالتزامـــــات المبينــة في القــانون. وتنطبــــق 
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الشروط نفسهـــــا على سحب التراخيـــص. ويجب تسجيل الأسلحة كما ينبغي علـى مالكـها 
ــــة خاصــة تثبــت حيازتــه للأســلحة. وتنطبــق أحكــام القــانون علــى  أن تكـون بحوزتـــه وثيقـ

الأجانب أيضا. 
هنـالك أحكـام محـددة في القـــانون تتعلــق بحيــازة الأســلحة والذخــائر في حالــة أفــراد 
ـــز ممــاثل  البعثـات الدبلوماسـية والمكـاتب القنصليـة والأشـخاص الآخريـن الذيـن يتمتعـون بمرك
بحيث يحق لهم حيازة الأسلحة والذخائر على أساس الاتفاقات الدولية أو مبـدأ المعاملـة بـالمثل. 
وفي هـذه الحالـــة تكــون حيــازة الأســلحة خاضعــة لتصريــح مؤقــت يصــدره جــهاز الشــرطة 
ــــتيلاء علـــى الأســـلحة  المختــص. ويتضمــن القــانون جــزاءات جنائيــة وأحكــام تتعلــق بالاس

والذخائر. 
هنالك قواعد تنفيذية لذلك القانون تتصل، في جملة أمور، بأنواع الأسـلحة والذخـائر 
التي تتسم بخطورة خاصة حيـث ينبغـي إصـدار تصريـح ـا وإجـراء فحـص طـبي ونفسـي علـى 
ـــح والأشــخاص الحــاصلين عليــه وتقــديم إعــلان  الأشـخاص المتقدمـين للحصـول علـى التصري
نموذجي لاستيراد الأسلحة والذخـائر مـن الخـارج وإجـراء يتعلـق بنقـل المعلومـات إلى الشـرطة 
بشـأن استيــراد الأسـلحة والذخـــائر مــن جــانب دوائــر الجمــارك وإجــراء وشــروط لإصــدار 
تصاريح بالأسلحة لأفراد البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية والأشخاص الذيـن يتمتعـون 
بمركـز ممـاثل ومبـادئ مفصلـة للتخلـص مـن الأسـلحة والذخـائر والوثـائق النموذجيـــة المطلوبــة 

وما إلى ذلك. 
هنالك أحكام قانونية منفصلـة تتعلـق بحيـازة واسـتخدام الأسـلحة الناريـة والمتفجـرات 
من جانب أجهزة الدولة والمكاتب التابعة لها المسؤولة عن صيانـة الأمـن الوطـني والنظـام العـام 

إضافة إلى القوات المسلحة. 
المتفجرات 

يحـدد قـانون المتفجـرات المخصصـة للاسـتخدام المـدني الصـادر في ٢١ حزيـــران/يونيــه 
٢٠٠٢ مبادئ إصدار وسحب تصاريح اقتناء وتخزيـن المتفجـرات والشـروط الأساسـية بشـأن 
المتفجرات المعروضة للتجارة والمبادئ الــتي تحكـم نقـل المتفجـرات ومراقبتـها وإجـراءات تقييـم 

ملاءمتها وترميز المتفجرات.  
ويتطلب اقتنــاء وتخزيـن المتفجـرات للاسـتخدام المـدني الحصـول علـى تصريـح يصـدره 
رئيس الإدارة الإقليمية (ممثل الحكومة في المحافظة) المختص في المكتب المسـجل لديـه الشـخص 
مقدم الطلب. ويحدد القانون المعلومات الضرورية لإصــدار التصريـح والشـروط الـتي ينبغـي أن 
يستوفيها الشخص للحصول على التصريح والحالات التي يمكـن فيـها رفـض منـح التصريـح أو 
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سـحبه. ويتطلـب نقـل المتفجـرات ومرورهـا العـابر موافقـة وزيـر الاقتصـــاد والعمــل والحمايــة 
الاجتماعية. 

وثمـة قواعـد تنفيذيـة لذلـك القـانون تحـدد، في جملـة أمـــور، شــروط تدريــب واختبــار 
الأشـخاص الذيـن تكـون المتفجـرات في متنـاول أيديـهم ووضـــع ســجل نموذجــي بــالمتفجرات 

وتقديم طلب نموذجي للحصول على التصريح. 
ـــق بحيــازة واســتخدام الأســلحة الناريــة  وهنـالك، أيضـا، أحكـام قانونيـة مسـتقلة تتعل
والمتفجرات من جانب أجهزة الدولة وموظفيـها المسـؤولين عـن صيانـة الأمـن الوطـني والنظـام 

العام إضافة إلى القوات المسلحة. 
أحكام عامة متصلة بالأسلحة النارية والمتفجرات 

ترد في القانون الصادر في ٢٢ حزيران/يونيه ٢٠٠١ الأحكام المتعلقة بمبـادئ النشـاط 
ـــات  الاقتصـادي ذات الصلـة بتصنيـع المتفجـرات والأسـلحة والذخـائر والمنتجـات والتكنولوجي
المسـتخدمة في الأغـراض العسـكرية وأغـراض الشـرطة والاتجـار ـا، وتحـدد القواعـد التنفيذيـــة 
لذلـك القـانون: شـروط الشـــراء ونطــاق وطريقــة التحقــق مــن الاتســاق مــع هــذه الشــروط 
ومتطلبات تقييم النوعية وتسجيل هذه المواد الحساسـة والمبـادئ الإداريـة فيمـا يتعلـق بالحمايـة 

البيئية وحماية الحياة البشرية والصحة. 
الفقرة ١-٩ 

ملخص للمواد ١٠٩ إلى ١١٤ من القانون الجنائي 
تنص المادة ١٠٩ من القانون الجنائي البولندي على أن القانون ينطبـق علـى المواطنـين 

البولنديين الذين ارتكبوا جريمة في الخارج. 
ـــانب الذيــن  وتنـص المـادة ١١٠ علـى أن القـانون الجنـائي البولنـدي ينطبـق علـى الأج
ارتكبوا جريمة في الخارج ضد مصالح جمهورية بولندا أو ضد مواطن بولنـدي أو ضـد شـخص 
قانوني بولندي أو وحدة تنظيمية بولندية لا تتوفر لهـا الشـخصية القانونيـة. وطبقـا لتلـك المـادة 
فإن القانون الجنائي البولندي ينطبق على الأجانب في حالــة ارتكـاب جـرم في الخـارج بخـلاف 
الجرم المذكور آنفا إذا كان هذا الجرم وفقـا للقـانون الجنـائي البولنـدي يخضـع لعقوبـة السـجن 
لمـدة لا تزيـد عـن سـنتين وبقـي مرتكـب الفعـل داخـل إقليـم جمهوريـة بولنـدا ولم يصـدر قـــرار 

بتسليمه. 
تنص المادة ١١١ على أن المسؤولية عن أي جرم ارتكب في الخارج تخضـع مـع ذلـك 
لشرط أن تكون المسؤولية عن ذلك الجـرم معـترف ـا أيضـا كجريمـة بموجـب قـانون سـارٍ في 
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مكان ارتكابه (الفقرة ١). وإذا كان هنالك اختلاف بين القـانون الجنـائي البولنـدي والقـانون 
السـاري في مكـــان ارتكــاب الجريمــة يجــوز للمحــاكم أن تضــع في الاعتبــار هــذا الاختــلاف 
ـــه في الفقــرة ١ علــى  لمصلحـة مرتكـب الجريمـة (الفقـرة ٢). ولا ينطبـق الشـرط المنصـوص علي
المسؤول البولندي العام الذي يقوم أثناء تأديته لواجباته في الخارج بارتكاب جرم هنـاك يتعلـق 
بأدائه لوظيفته أو على شخص ارتكب جرما في مكان لا يخضع لولاية أية سلطة مـن سـلطات 

الدولة. 
تنـص المـادة ١١٢ علـى أنـه بـالرغم مـن الأحكـام السـارية في مكـان ارتكـاب الجريمـــة 
ينطبـق القـانون الجنـائي البولنـدي علـى المواطـن البولنـدي أو علـى الشـخص الأجنـبي في حالـــة 
ارتكـاب جـرم ضـد الأمـن الداخلـي أو الخـــارجي لجمهوريــة بولنــدا أو الجــرم المرتكــب ضــد 
المكاتب أو المسؤولين البولنديين أو الجرم المرتكـب ضـد المصـالح الاقتصاديـة الأساسـية لبولنـدا 

والجرم المتمثل في تقديم بيان كاذب لمكتب بولندي. 
ووفقا للمادة ١١٣ فإنه بالرغم من القواعد الســارية في مكـان ارتكـاب الجريمـة يطبـق 
القانون الجنائي البولندي على المواطن البولندي وعلـى الأجنـبي الـذي لم يصـدر قـرار بتسـليمه 
في حالة ارتكاب جرم في الخارج تكون الجمهورية البولندية ملزمة بمحاكمته بموجب اتفاقـات 

دولية.  
وطبقـا للفقـرة ١ مـن المـادة ١١٤ لا يؤثـر الحكـم الصـادر في الخـارج علـــى الســير في 
إجراءات إقامة الدعـوى الجنائيـة بشـأن الجـرم ذاتـه في المحـاكم البولنديـة. فـالفقرة ٢ مـن المـادة 
المذكورة تنص على أن تضم المحكمة للعقوبة المفروضة فترة السجن الفعلية الـتي تم قضاؤهـا في 

الخارج والعقوبة التي تم تنفيذها مراعية الفرق بين هاتين العقوبتين. 
وفضلا عن ذلك، فقد ورد النص على أن الفقرة (١) لا تنطبـق عندمـا يكـون الحكـم 
الصادر في الخارج قد نقل لتنفيذه في إقليم الجمهورية البولنديـة وكذلـك عندمـا يكـون الحكـم 
الصــادر في الخارج قـد اعتـبر جريمـة وتم بشـأا طلـب لتحويـل المحاكمـة أو التسـليم مـن إقليـم 

جمهورية بولندا. 
وتنص الفقرة ٤ من المادة ذاا على أنه إذا صدر حكم علـى مواطـن بولنـدي بطريقـة 
صحيحة وائية من محكمـة في بلـد أجنـبي وتم نقلـه لتنفيـذ الحكـم في أراضـي جمهوريـة بولنـدا 
تحدد المحكمة وفقا للقانون البولندي الصفة القانونية للفعل والعقوبة الـتي ينبغـي تنفيذهـا أو أي 
إجـراء جنـائي آخـر منصـوص عليـه في القـانون ويتخـذ الأسـاس في تحديـد العقوبـة أو الإجـــراء 
الآخر الخاضع للتنفيذ من الحكم الصادر من المحكمة في البلد الأجنبي وكذلـك العقوبـة المحـددة 
لهذا الفعل بموجب القانون البولندي وفترة السجن الفعلية التي تم قضاؤها في الخـارج والعقوبـة 
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أو أية تدابير أخرى تم تنفيذهـا هنـاك ويحسـب الفـرق بـين هـاتين العقوبتـين لمصلحـة الشـخص 
المحكوم عليه. 

 
الترابط بين المواد ١٨ و ١٠٩ إلى ١١٤ و ٢٥٨ من القانون الجنائي 

مثلمـا ورد في التقريـــر الســابق فــإن المــادة ٢٥٨ (الــتي توفــر نصــها للجنــة مكافحــة 
الإرهـاب في التقريـر الأصلـي) تنطبـق علـــى كــل مجموعــة منظمــة محليــة أو دوليــة ــدف إلى 
ارتكـاب جرائـم بمـا في ذلـك اموعـات الإرهابيـة. وهـي تنـص علـى المسـؤولية الجنائيـة علـــى 

الاشتراك في هذه اموعات وهي بالتالي أكثر المواد تحديدا من بين المواد المذكورة أعلاه. 
ووفقا للمادة ١٨ التي تمت مناقشتها بتفصيل أكثر في الفقرة ١-٢ من التقريـر الحـالي 
فـإن مرتكـبي الجرائـم لا يخضعـون وحدهـم للمسـؤولية الجنائيـة ولكـن أيضـا الأشـخاص الذيــن 

يقومون بتسهيل ارتكاب الجريمة من خلال المساعدة أو التحريض. 
وتنـص المـواد ١٠٩ إلى ١١٤ علـى مســـؤولية المواطنــين البولنديــين والأجــانب علــى 
السواء بموجب الولاية البولنديـة عـن الجرائـم المرتكبـة في الخـارج. وتكتسـب المـادة ١١٣ مـن 
القانون الجنائي أهمية قصوى في هذه الحالة لإدخالها مبدأ (عالمية) المسؤولية الجنائية في القـانون 
الجنـائي البولنـدي. وطبقـا لذلـك المبـدأ فـإن القـــانون الجنــائي البولنــدي ينطبــق علــى المواطــن 
البولندي وعلى الأجنبي الذي لم يصدر قرار بتسليمه في حالة ارتكابه جريمة في الخارج تكـون 
جمهوريـة بولنـدا ملزمـة بمحاكمتـها بموجـب اتفاقـات دوليـــة (تم تجــريم هــذه الأفعــال بموجــب 

القانون الجنائي البولندي). 
فيما يتعلق بالشروط المحددة في الفقرتـين الفرعيتـين ٢ (د) و (هــ) مـن القـرار ١٣٧٣ 
(٢٠٠١) يمكن أن يستنتج من تحليل مجموعة المواد المذكـورة أعـلاه أن أي نشـاط ورد وصفـه 
في هاتين الفقرتين الفرعيتين بما في ذلك تسهيل ارتكـاب الجريمـة سـواء كـانت موجهـة لبولنـدا 
أو لمواطنـين بولنديـين أو إلى بلـدان أخـرى أو لمواطنيـها وسـواء ارتكبـت مـن جـــانب أفــراد أو 
جماعات سوف تخضع للولاية البولندية وتتم محاكمتها ومعاقبتها بموجـب القـانون الداخلـي أو 
ـــل طلبــه  الاتفاقـات الدوليـة إلا إذا رغـب البلـد الآخـر في محاكمـة ومعاقبـة مرتكـب الفعـل وقُب

لتسليم ارم في حالة قبول التسليم. 
 

الفقرة ١-١٠ 
تشمل الاتفاقات الدولية التي أبرمتها بولندا والتي تشير إليـها المـادة ١١٣ مـن القـانون 
الجنائي جميع الاتفاقات التي صدقت عليها بولندا والتي يشملها الفرعان ١ و ٢ مـن المـادة ٩١ 
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ـــانون المحلــي وأصبحــت المحــاكم تراعيــها في  مـن دسـتور جمهوريـة بولنـدا. وقـد أدمجـت في الق
أحكامها في البلاد. 

والجرائـم المشـار إليـها في القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) هـي الجرائـم الـتي يمكـــن محاكمتــها 
وتجريمــها وتســليم مرتكبيــها بموجــب كثــير مــن الاتفاقــات الدوليــة والــتي تشــمل اتفاقيـــات 
وبروتوكــولات مكافحــة الإرهــاب وكذلــك التشــريع الوطــني. وتبعــا لذلــك، فــإن المحـــاكم 
البولنديـة ملزمـة بتفسـير الإشـارة الـواردة في المـادة ١١٣ بأـا تشـمل الجرائـم المشـــار إليــها في 
القـرار وأن تراعـي أيضـا أن القـرار قـد اعتمـده مجلـس الأمـن وهـــو يتصــرف بموجــب الفصــل 
السـابع مـن ميثـــاق الأمـم المتحـدة الـذي يشـكل بداهـة جـــزءا مــن النظــام القــانوني الداخلــي 

لبولندا.  
 

الفقرة ١-١١ 
ملخص للباب الثالث عشر من قانون الإجراءات الجنائية 

مثلمـــــــا تم ذكـــره في التقريــر الســابق، فــإن عنــوان البــــاب الثـــالث عشـــر لقـــانون 
الإجــراءات الجنائيــة هــو �الإجــراء في المســائل الجنائيــة في العلاقــات الدوليــة يحــدد مبـــادئ 
المساعدة القانونية المقدمة إلى الدول�. يرجى الاطلاع فيما يلي على ملخص مفصل لأحكـام 

الباب المذكور. 
الفصـل ٦١: حصانـة الأشـخاص المنتسـبين للبعثـات الدبلوماسـية والمكـــاتب القنصليــة  �١�

التابعة للدول الأجنبية (المواد من ٥٧٨ إلى ٥٨٤) 
 

تستثـــني المــــواد مـــن ٥٧٨ إلى ٥٨٤ الأشـــخاص المتمتعـــين بالحصانـــة الدبلوماســـية 
والأشخاص المتمتعين بالحصانة القنصلية من الخضوع للاختصاص القضائي للمحـاكم الجنائيـة 
البولنديـة. ويخضـع هـؤلاء الأشـخاص لاختصـاص تلـك المحـاكم إذا رفعـت الدولـة (أو المنظمـــة 
الدوليـة) الـتي أوفدـم الحصانـة عنـهم صراحـة. وتحـدد هـــذه المــواد إجــراءات الحصــول علــى 
الموافقة على الإدلاء بالشهادة أو تقديم الخبرة أو القيام بالترجمـة الفوريـة أو علـى الموافقـة علـى 
تفتيـش مبـاني البعثـات الدبلوماسـية أو المكـاتب القنصليـة. وتتفـق أحكـام المـواد المذكـورة مـــع 

اتفاقيات فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية والعلاقات القنصلية. 
 

الفصل ٦٢: تقديم المســاعدة القانونيـة في المسـائل الجنائيـة وتسـليم المسـتندات المتصلـة  �٢�
بذلك (المواد من ٥٨٥ إلى ٥٨٩) 

 
تنـص المـادة ٥٨٥ علـى أنــه يجـوز الاضطـلاع، عـن طريـق المسـاعدة القانونيـة، بجميــع 
الإجــراءات اللازمــة في الدعــاوى الجنائيــة، بمــا في ذلــك: تســليم المســتندات إلى الأشـــخاص 
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المقيمـين في الخـارج أو إلى المؤسسـات الـتي لهـا مكـــاتب مســجلة في الخــارج؛ والاســتماع إلى 
ــــهمين أو الشـــهود أو الخـــبراء وتفتيـــش المبـــاني أو غيرهـــا مـــن الأمـــاكن  أشــخاص مثــل المت
والأشخاص، وحجز الأشياء ونقلـها إلى البلـدان الأجنبيـة، وتبـادل المعلومـات بشـأن الأحكـام 

القانونية وما إلى ذلك. 
وتمنح المحاكم والمدعـون العامون المساعدة القانونية بنـاء علـى طلـب المحـاكم والمدعـين 
العـامين في البلـدان الأجنبيـة. ويجـوز رفـض منـح المسـاعدة إذا كـان ذلـك لا يتفـق مـع مبـــادئ 
النظـام القـانوني لجمهوريـة بولنـدا مـن شـأنه أن يشـــكل انتــهاكا لســيادا. ويجــوز للمحكمــة 
وللمدعـي العـام في حـالات خاصـة محـددة في الفقـرة ٣ مـن المـادة ٥٨٨ رفـض منـح المســاعدة 

القانونية. 
وتنطبق القوانين البولندية على الإجراءات التي تتخذ بناء على طلب مقدم من محكمـة 
أو مـن مـدع عـام تـابع لدولـة أجنبيـة. لكـن مـن الممكـن تطبيـق الإجـراء أو الشـكل بنـاء علــى 
طلب هيئات الدول الأجنبية إذا كان ذلـك لا يتعـارض مـع مبـادئ النظـام القـانوني لجمهوريـة 

بولندا. 
 

الفصل ٦٣: تولِّــي مسؤولية المحاكمة الجنائية أو نقلها (المواد من ٥٩٠ إلى ٥٩٢)  �٣�
 

تنـص الفقـرة ١ مـن المـادة ٥٩٠ علـى أنــه إذا مـا ارتكـب جريمـة في الخـارج، مواطــن 
بولندي، أو شخص مقيم في بولندا، أو شخص يقضي أو سيقضي مـدة عقوبـة في السـجن في 
بولندا، أو شخص رُفعت عليـه دعوى جنائية في بولندا، يطلب وزير العدل إلى الهيئة المختصـة 
في الدولة الأجنبيــة نقـل المحاكمـة إلى بولنـدا، إذا اقتضـت مصلحـة العدالـة ذلـك، أو قـد يتلقـى 
طلبا من هذا القبيل من الهيئة المختصة في الدولة الأجنبيـة. وبتولــي مسـؤولية المحاكمـة الجنائيـة 

ترفع الدعوى الجنائية وفقا للقانون البولندي (الفقرة ٢ من المادة ٥٩٠). 
وتنص الفقرة ١ من المادة ٥٩١ أنـه إذا مـا ارتكـب جريمـة في بولنـدا شـخص أجنـبي، 
يوجه وزير العدل، إذا اقتضت مصلحة العدالة ذلـك، طلبـا إلى الهيئـة المختصـة في الدولـة: الـتي 
يعتبر الشخص المحكوم عليه مـن مواطنيـها أو الـتي يقيـم فيـها هـذا الشـخص أو الـتي يقضـي أو 
سيقضي فيها مدة عقوبته أو التي رُفعت فيـها دعـوى جنائيـة ضـده، لتتـولى مسـؤولية المحاكمـة 
الجنائية ويجوز أن يتلقى طلبـا ـذا الشـأن مـن الهيئـة المختصـة بالدولـة الأجنبيـة. وإذا مـا قوبـل 
ذلك الطلب بالإيجاب، يـأمر وزيـر العـدل بإحالـة الشـخص المحكـوم عليـه فـورا إن كـان رهـن 

الاعتقال المؤقت ومعه ملفات القضية إلى الهيئة المختصة في الدولة الأجنبية. 
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ويخاطب وزير العدل الهيئة المختصة بالدولة الأجنبية ليحصل منها على معلومات عـن 
سبل إاء الإجراءات الجنائية حسب الأصول. 

ووفقـا للفقـرة ٦ مـن المـادة ٥٩١ يعتـبر نقـل مســـؤولية المحاكمــة الجنائيــة بمثابــة إــاء 
للإجراءات الجنائية وفقا للقانون البولندي. 

 
الفصل ٦٤: طلب تسليم أو نقـل الأشـخاص المقيمـين في الخـارج الذيـن حوكمـوا أو  �٤�

صدرت ضدهم أحكام وتسليم أشياء معينة (المواد من ٥٩٣ إلى ٦٠١) 
 

وفقا للمادة ٥٩٣، تتقدم المحاكم والمدعـون العامون عـن طريـق وزيـر العـدل بطلبـات 
كي تقــوم دولـة أجنبيـة عـبر أراضيـها بتسـليم أشـخاص استُـــهلت ضدهـم دعـاوى جنائيـة، أو 
لتسليم أشخاص بغرض رفـع دعـاوى قضائيـة ضدهـم أو لتنفيـذ عقوبـات صـادرة ضدهـم، أو 
لنقـل أشـخاص جـرت محاكمتـهم أو صـدرت ضدهـم أحكـام أو تسـليم أدلـة أو أشـياء تحصــل 
عليها الجاني من جريمته. وفي الحالات العاجلـة، يجـوز للمحكمـة أو للمدعـي العـام أن يخـاطب 

مباشرة إلى الهيئة المختصة بالدولة الأجنبية. 
ــــه أن الدعــاوى الجنائيــة لا تشــمل  ويجـوز للدولـة الأجنبيـة أن تبـدي تحفظـا تؤكـد في
إلا الجرائم التي تم بسببها تسليم الأشـخاص أو الأشـياء. وفي هـذه الحالـة، لا يحـاكم الشـخص 

الذي جرى تسليمه على جرائم ارتكبها قبل تاريخ التسليم. 
 

الفصل ٦٥: طلبات الـدول الأجنبيـة بتسـليم أو نقـل أشـخاص حوكمـوا أو صـدرت  �٥�
أحكام ضدهم أو تسليم أشياء معينة (المواد من ٦٠٢ إلى ٦٠٧) 

 
تنص المادة ٦٠٢ على أنـه في حال تلقـي طلـب مـن هيئـة تابعـة لدولـة أجنبيـة لتسـليم 
شخص حوكم أو نقلــه لتنفيـذ إجـراءات جنائيـة ضـده أو تنفيـذ عقوبـات أو تدابـير وقائيـة في 
حقـه، يسـتمع المدعـي العـام إلى الشـخص، ثم يقـدم القضيـة إلى المحكمـة المختصـة مـن الدرجـــة 

الثانية. 
وتنـص هـذه المـادة علـى عـدم جـواز تسـليم الأشـخاص في الحـالات التاليـــة: إذا كــان 
الشخص المشار إليه في الطلب مواطنا بولنديا أو مواطنا يتمتع باللجوء في بولنـدا، أو إذا كـان 
الفعل لا يستوفي شروط الفعل المحظور، أو إذا كان القـانون يقـر بـأن الفعـل لا يشـكل جرمـا، 
أو إذا كان المتهم لم يرتكب الجريمـة أو ليـس خاضعـا لعقوبـة، أو إذا سـقطت الدعـوى، أو إذا 
انتهت الإجراءات الجنائية المتصلة بالفعل ذاته بصدور قـرار صحيـح وملـزم، أو إذا كـان ذلـك 

لا يتفق مع القانون البولندي. 
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وتنـص الفقـرة ٢ مـن هـذه المـادة علـى أنــه يجـوز رفـض تسـليم الشــخص في حــالات 
خاصة إذا: كان الشخص المطلوب مقيمـا في بولنـدا؛ أو إذا كـانت الجــريمة مرتكبـة في بولنـدا 
أو على متن سفينة بولنديـة أو طـائرة بولنديـة؛ إذا كـان الفعـل هـو الفعـل نفسـه الـذي ارتكبـه 
الشخص نفسه وأقيمت بشأنه دعوى جنائية؛ أو إذا كان الجرم جرما يحاكم عليـه اسـتنادا إلى 
اـام خـاص، وفقـا لقـانون الدولـة الـتي قدمـت الطلـب؛ أو إذا كـان الجـرم جرمـا يعـاقب عليــه 
بالسجن أو بعقوبة أقل تقييـــدا أو إذا كـان قـد صـدر حكـم بتلـك العقوبـة؛ أو إذا كـان الجـرم 
ــدأ  محـل الطلـب جرمـا سياسـيا أو عسـكريا أو ماليـا؛ أو إذا كـانت الدولـة الطالبـة لا تراعـي مب

المعاملة بالمثل. 
 

الفصل ٦٦: تولي أمر الأشـخاص المحكـوم عليـهم ونقلـهم لقضـاء مـدة الحكـم (المـواد  �٦�
من ٦٠٨ إلى ٦١١) 

 
تنص الفقرة ١ من المـادة ٦٠٨ علـى أنــه في حالـة صـدور حكـم صحيـح وملـزم عـن 
محكمة تابعة لدولــة أجنبيـة يقضـي بحبـس مواطـن بولنـدي وكـان هـذا الحكـم قـابلا للإنفـاذ أو 
حكما صحيحا وملزما يقضي بالحبس، يجوز لوزير العدل أن يطلـب إلى الهيئـة المختصـة بتلـك 
الدولة تولي أمر الشخص المحكوم عليه أو الشخص الذي اتخذ الإجراء بحقه، بغية تنفيذ الحكـم 
الصـادر ضـده أو الإجـراء المتخـذ ضـده في جمهوريـة بولنـدا. وإذا كـان المحكـوم عليـــه شــخصا 
أجنبيا، يجوز لوزير العدل أن يطلب إلى الهيئة المختصة في الدولة الـتي يعتـبر هـذا الشـخص مـن 
مواطنيـها تسلمــه كيمـا يقضـي مـــدة الحكــم الصــادر ضــده أو تنفيــذ الإجــراء المتخــذ ضــده 

(الفقرة ١ من المادة ٦١٠). 
وتعتـبر إحالـة الحكـم إلى التنفيـذ في بولنـدا إجـراء غـير مقبــول إذا: كــان الحكــم غــير 
صحيح أو غير ملزم أو إذا كان غير قابل للإنفاذ؛ أو إذا كان إنفاذ الحكم سيخل بالسـيادة أو 
بـالأمن أو النظـام القـانوني لجمهوريـة بولنـدا؛ أو إذا كـان الشـخص المحكـوم عليـه بالســـجن أو 
الشخص الذي اتُّــخذ ضده إجراء مؤداه السجن لم يعـط موافقته علـى تـولي بولنـدا للأمـر، أو 
إذا كـان الشـخص المحكـوم عليـه بالغرامـة أو المحكـوم عليـه بمصـادرة الممتلكـات غـــير مقيــم في 
بولندا ولا يحوز ممتلكات في بولنـدا؛ أو إذا كـان الفعـل المشـار إليـه في الطلـب لا يشـكل فعـلا 
محظورا بموجب القانون البولندي أو لا يفـي بشروط الفعـل المحظـور؛ أو إذا كـان القـانون يقـر 
بـأن الفعـل لا يشـكل جرمـا وبـأن المتـهم لم يرتكـــب الجــرم أو ليــس خاضعــا للعقوبــة؛ أو إذا 

سقطت الدعوى؛ أو إذا كان ذلك لا يتفق مع القانون البولندي. 
وتنـص المـادة ٦١١ علـى عـدم جـــــواز إحالـة الحكـم إلى التنفيـذ في دولـة أجنبيـــة إذا: 
كان الحكم غير صحيح أو ملزم أو إذا كان غـير قـابل للإنفـاذ؛ أو إذا كـان الشـخص المحكـوم 
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عليه بالسجن أو الشخص الذي صدر ضده إجراء يتمثل في السجن لا يوافق علـى إحالتـه؛ أو 
إذا كـان الشـخص المحكـوم عليـه بالسـجن أو الشـــخص الــذي صــدر ضــده إجــراء يتمثــل في 
السجن وكان الشخص المقصود في الطلب مواطنا بولنديا أو يتمتع بـاللجوء في بولنـدا؛ أو إذا 

سقطت الدعوى؛ أو إذا كان ذلك لا يتفق مع القانون البولندي. 
 

الفصل ٦٧: الأحكام النهائية  �٧�
 

تقضي الفقرة ١ من المادة ٦١٢ بـأن أي حالـة مـن حـالات الاعتقـال المؤقـت لمواطـن 
أجنبي لا بد أن يبلغ ا فورا المكتب القنصلي المختص أو البعثـة الدبلوماسـية للدولـة المعنيـة إذا 
لم يكن هناك مكتب قنصلي. وفي حال احتجاز شخص أجنـبي، يكـون لذلـك الشـخص الحـق 
في الاتصــال بــــالمكتب القنصلـــي المختـــص أو بالبعثـــة الدبلوماســـية المعنيـــة (الفقـــرة ٢ مـــن 

المادة ٦١٢). 
فيما عدا القضايا المنصوص عليـها في القـانون، تتشـاور المحـاكم والمدعـون العـامون في 
جميع القضايا المتصلـة بالدعـاوى الجنائيـة في العلاقـات الدوليـة وذلـك مـن خـلال وزيـر العـدل 
الذي قد يلجأ في هذا الصدد، عند الاقتضاء، إلى وزيـر الخارجيـة. ويجـوز للمحـاكم والمدعـين 
العامين أن يتصلوا مباشرة بالمكاتب القنصلية للبلد الأجنبي في بولنـدا في الحـالات الـتي يحددهـا 

وزير العدل. 
وتنص المادة ٦١٥ على أن أحكام الفصل ٦٧ لا تنطبـق إذا كـان هنـاك اتفـاق دولي، 
بولندا طرف فيه، ينص على خلاف ذلك. ولا تنطبق عندما يتعلق الأمر بدولة أجنبية لم يبــرم 
معها اتفاق ـذا الشـأن أو إذا كـانت قوانـين تلـك الدولـة لا تنـص علـى مبـدأ المعاملـة بـالمثل. 
وتبعا لذلك، تنطبق أحكام الفصل ٦٧ على العلاقات مع المحاكم الدولية وأجهزا التي تسـتند 

إلى اتفاقات دولية تكون بولندا طرفا فيها. 
 

قائمة المعاهدات المتعلقة بتسليم ارمين 
 

أبرمت جمهورية بولندا معاهدات ثنائية لتسـليم ارمـين مـع البلـدان التاليـة: أسـتراليا، 
وإيطاليـــا، وتـــايلند، وتركيـــا، وســـلوفاكيا، وســـوازيلند، والســـويد، وسويســـرا، وفيجـــــي، 

ولكسمبرغ، ومصـر، والمملكة المتحدة، والنمسا، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية. 
كما أن جمهورية بولندا طرف في اتفاقيات تسليم ارمين المتعددة الأطراف التالية: 

ـــل الأشــخاص المحكــوم عليــهم، ستراســبورغ، ١٩٨٣؛ صُــــدق عليــها في  اتفاقيـة نق �
٢٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ ودخلت حيـز النفاذ في بولندا في ١ آذار/مارس ١٩٩٥. 
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الاتفاقية الأوروبية لتسـليم ارمـين، بـاريس، ١٩٥٧، صُـــدق عليـها في ٣٠  �
نيسان/ أبريل ١٩٩٣ ودخلت حيز النفاذ في بولندا في ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣. 

 
العلاقة بين معاهدات تسليم ارمين والبند الثالث عشر 

تتفق أحكام معاهدات تسـليم ارمـين مـع البنـد الثـالث عشـر مـن قـانون الإجـراءات 
الجنائية. وهناك بعض الاختلافات الطفيفة الناتجة عن اختلاف طبيعة المعاهدات المذكـورة عـن 
طبيعة القانون. فالقانون نفسه عبـارة عـن مجموعـة مـن الأحكـام ذات الطبيعـة الإجرائيـة، الـتي 
تنشـئ قواعـد ملزمـة للجميـع في الإجـراءات الجنائيـة البولنديـة، في حـين أن معـــاهدات تســليم 
ارمين، بالإضافة إلى الأحكام التي تعكـس القواعـد المتضمنـة في البنـد الثـالث عشـر، تتضمـن 
أحكاما وإجراءات مفصلة، منها مـا يتصـل بالتعـاون بـين أطـراف المعـاهدة وبتحديـد الأجـهزة 

المختصة ومهامها. 
 

الفقرة ١-١٢ 
نعم، المعاهدات المذكورة في التذييل الخامس للتقريـر الأصلـي لبولنـدا تتصـل بالتعـاون 

والمساعدة المتبادلة بين المؤسسات المختصة أكثر مما تتصل بتسليم ارمين. 
 

الفقرة ١-١٣ 
ليس هناك أي إطار زمني يلزم خلالـه تقـديم طلـب المسـاعدة القضائيـة في التحقيقـات 

الجنائية أو الإجراءات الجنائية. 
وكقـاعدة، فـإن الإجـراءات المتعلقـة بمثـل هـذه الطلبـات تنظـم مـن خـــلال الاتفاقــات 
الثنائية والمتعددة الأطراف للمسـاعدة القانونيـة المتبادلـة في المسـائل الجنائيـة. وتحـدد الاتفاقـات 
المذكـورة ��الســـلطة المختصــة�� (أو في بعــض الحــالات ��الســلطة المركزيــة�� – وهــي وزارة 

العدل في حالة بولندا) المسؤولة عن معالجة الطلب في البلدان الأطراف في الاتفاقات. 
ولضمان التصرف السريع في المسائل الجنائيــة، تنـص الاتفاقـات المذكـورة أعـلاه علـى 
التصرف فورا في الطلـب المقـدم مـن الدولـة الطالبـة، وأن يحـال الطلـب، إذا مـا كـانت هنـاك 
ضرورة لذلك، إلى الأجـهزة المختصـة (سـواء كـانت مكتـب المدعـي العـام أو المحكمـة) لاتخـاذ 
الإجـراء الـلازم. وتتشـاور السـلطات المختصـة مـع بعضـها البعـض في المســـائل المتعلقــة بتنفيــذ 
الطلب وفي مسائل السرية، وتفسر كل منها للأخرى المسائل المحـددة المتعلقـة بـالطلب. ويلـزم 
ـــأجيل أو تعليــق تنفيــذ  إبـلاغ السـلطة المختصـة في البلـد الآخـر الطـرف في الاتفـاق بأسـباب ت

الطلب. 
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ولا تتوفـر إحصـاءات بشـأن الإطـار الزمـــني الــذي يلــزم في المتوســط لتنفيــذ طلبــات 
ـــع ذلــك إلى أن الطلبــات يمكــن أن تختلــف عــن بعضــها  المسـاعدة القضائيـة في بولنـدا. ويرج
البعض، وأن عملية التنفيذ تتوقف علـى طبيعـة الطلبـات ومـدى تعقيدهـا، وعلـى الطريقـة الـتي 
تحال ا إلى الأجهزة المختصة في بولندا – بل وتتوقف في بعـض الحـالات علـى مـا إذا كـانت 
هناك ترتيبات خاصة للتعاون الأوثـق واللامركـزي بـين الهيئـة القضائيـة ومكتـب المدعـي العـام 
(وتوجد ترتيبات من هذا النوع فيما يتعلــق ببلـدان عديـدة). وفي هـذه الحالـة الأخـيرة، تكـون 

الإجراءات أكثر تبسيطا واختصارا. 
غير أن الحكومة تــود أن تؤكـد أنـه وفقـا للاتفاقـات المذكـورة في هـذه الفقـرة، فضـلا 
عن القواعد الداخلية المعمول ـا في وزارة العـدل وفي مكتـب المدعـي العـام، يتـم التعـامل مـع 
طلبات المساعدة القانونية الواردة من الدول الأخرى دون إبطاء، وتـولى لهـا الأولويـة بالمقارنـة 

بالطلبات الأخرى. 
 

الفقرة ١-١٤ 
كمـا ورد في التقريـر السـابق، فـإن بولنـدا لم تصبـح بعـد طرفـا في أربـع مـن اتفاقيـــات 

وبروتوكولات مكافحة الإرهاب: 
الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، التي اعتمدا الجمعية العامة للأمـم  - ١

المتحدة في ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧. 
وقعت بولندا على الاتفاقية في ١٤ حزيـران/يونيـه ١٩٩٩. وأحـالت وزارة الخارجيـة 
طلب التصديق على الاتفاقية إلى مجلس الـوزراء، الـذي يقـوم بدراسـة الطلـب بصـورة مبسـطة 
وعاجلة، أي دون النظر فيه أثناء جلسة رسمية. وبعد انقضاء الوقـت المحـدد للتشـاور فيمـا بـين 
الوزارات (أي في ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣)، يعتـبر أن الطلـب قـد حظـي بموافقـة مجلـس 
الـوزراء، ويعـرض علـــى البرلمــان دون إبطــاء مشــروع قــانون يــأذن لرئيــس جمهوريــة بولنــدا 

بالتصديق على الاتفاقية. 
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، التي اعتمدا الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في  - ٢
٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩. تم التوقيع على الاتفاقية في ٤ تشرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ 

خلال الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة. 
ترد المعلومـــــات المتعلقة ذه الاتفاقية في الفقرة ١-٢ من هذا التقرير. 
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البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطـارات الـتي تخـدم الطـيران  - ٣
المدني الدولي، والتكميلي لاتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الطـيران 

المدني، التي تم توقيعها في مونتريال في ٢٤ شباط/فبراير ١٩٨٨. 
ما زال طلب التصديق على البروتوكول في مرحلـة الإعـداد. ويرجـع هـذا التأخـير إلى 
التعديــلات الــتي أدخلــت علــى قــانون الطــــيران الـــذي دخـــل حـــيز النفـــاذ في ١٧ تشـــرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، وهي التعديلات التي تعزز، ضمن جملة أمور، الشروط الأمنيـة الواجـب 
توفرها في المطارات، بما ييسـر التصديـق علـى الـبروتوكول المذكـور. وبموجـب قـانون الطـيران 
الجديد المعدل، تم إنشاء السلطة المختصة الجديدة (مكتب الطيران المدني) المأذون لها بالشـروع 

في إجراءات التصديق على البروتوكول. ويجري رصد هذه العملية بشكل وثيق. 
اتفاقية تميــيز المتفجـرات البلاسـتيكية بغـرض كشـفها، الـتي تم توقيعـها في مونتريـال في  - ٤

١ آذار/مارس ١٩٩١. 
نتيجـة لنقـل الاختصاصـــات بــين وزارة الداخليــة والإدارة ووزارة الاقتصــاد والعمــل 
والضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالمتفجرات، فإن طلـب التصديـق علـى الـبروتوكول مـا يـزال 

في مرحلة الإعداد. ويجري رصد هذه العملية أيضا بشكل وثيق. 
 

الفقرة ٢ – المساعدة والتوجيه 
تود حكومة بولندا أن تعرب عـن امتناـا للجنـة مكافحـة الإرهـاب لمـا قـامت بـه مـن 
تحليل لتقارير بولندا ومـا أبدتـه مـن تعليقـات قيمـة عليـها، ممـا يسـاعد في تنفيـذ أحكـام القـرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١). كمـا أن الـوزارات المختصـة المسـؤولة عـن تنفيـذ القـــرار المذكــور تســتفيد 
أيضا من المعلومات التي تنشرها اللجنة عبر موقـع الأمـم المتحـدة علـى شـبكة الإنـترنيت، وقـد 
أتيحت لها الفرصة للمناقشة والتشاور بشأن المسـائل المحـددة مـع الـدول والهيئـات الأخـرى في 
منظومة الأمم المتحدة أيضا (بما في ذلك التدريـب الـذي جـرى الـترتيب لـه بالتعـاون مـع هـذه 

الهيئات)، وبخاصة في ميدان قمع تمويل الإرهاب. 
ـــة مكافحــة الإرهــاب وخبرائــها  وتتطلـع حكومـة بولنـدا إلى مواصلـة التعـاون مـع لجن

بشأن المسائل التي تحتاج إلى مزيد من النظر بغية تنفيذ القرار بدرجة أكبر من الفاعلية. 
 

 


